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المواسعة و المضایقة
الجلسة 32 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

ل الماضحفمستَخلَص الم

لقد استدلَلنا بروایات المواسعة حیث قد نَطَقت بلمات صریحة نظیر: «عل کل حال و مت أحب و ف کل ساعة» فأثبتنا أنّها لا
تَنسجم مع التّعجیل أبداً بل تُصادمه حتماً، إذ لو شاء الإمام أن یستوجِب المضایقة لَما عبر هذه التّعابیر النّاصة، و لهذا فرغم أنّه

علیه السلام قد تَصدّی بیان زوایا مواقیت الصلوات إلا أنّه لم یتَفوه بالفورية أو الاستعجال أساساً، مما یعن أنّ القاعدة الحصینة:
«لو کان لَبان» ستُدل بالمواسعة ضمن مختلف الروایات.

 
الروایة الثّانیة المأثورة أیضاً ف حق المواسعة

:التّالتها أیضاً‐ فمأثوری استعرضها الشّیخ الأعظم ‐معترِضاً عل ا الروایة الثانیة التوأم

«و منها: ما عن الجعف ف كتاب الفاخر (الفاخر المختصر من الأحام) ‐الّذي ذكر ف أوله أنّه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه (من
الرواة و الأصحاب) و صح عنده عن قول الأئمة عليهم السلام‐ من قوله (الفاخر) قدّس سره: «و الصلوات الفائتات تُقض[1] ما

.[2]«أحب الفائتة مت دخل وقتها و قض صلاة (حاضرة) فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالّت وقت (لّفالم) لم يدخل عليه

و يرد عليه: أنّ الظاهر عدم كون القول المذكور (أي هذه العبارة لیست) متناً لرواية و إنّما هو معن مستنبط من الروايات الظاهرة
[3]«.مستقلا المواسعة، فليس دليلا ف

و نلاحظ علیه:

‐ أولا: إنّ صاحب الفاخر قد أقر بأنّه قد استَجلَب روایات الأئمة علیهم السلام فحسب حریصاً علیها.

‐ ثانیاً: إنّ «المجمع علیه» یغایر عملیة الاستنباط تماماً، فتنصیصه بإجماع الرواة سیضع منقولاته ف زمرة الروایات جزماً.

‐ ثالثاً: إنّ الإجماع ف حقّها ستُبرِر إرسالها أیضاً.

مةً لدی معظَم الفقهاء النُّبلاء، سوی شرذمة ضئیلة کالمحقّق الخوئة مستَحتُعدّ حج ة، و التوائیمن شهرتها الر رابعاً: و لا أقل ‐
حیث یفرِغ کافّة اهتمامه بالسند فحسب، بینما هو مبن قد قَصفناه ف محلّه، بل دیدنة جهابذة العلماء کالشّیخ الأعظم و تلامذته قد

جرت عل الاکتراث «بالوثاقة الخبریة» ‐لا المخبریة فحسب‐.
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:رامة بأنّها مأثورة قائلاخ مفتاح الخامساً: لقد صر ‐

«و هو قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام كما ف كتاب النقض عل من أظهر الخلاف لأهل بيت النب صل اله عليه
ه الحسين بن علعبد ال الرسالة المذكورة من كتاب النقض المذكور الذي هو لأب و آله و سلم لأنه قد نقل ابن طاوس ف

المعروف بالواسط (نقل) ما هذا لفظه مسألة من ذكر صلاة و هو ف أخرى قال أهل البيت عليهم سلام اله تعال: «يتم الت هو
فيها و يقض ما فاته» (فالفائتة موسعة منسوبه إل آل البیت علیهم السلام بالتّحدید) و به قال الشافع ثم ذكر خلاف المخالفين و

له كلام آخر نقلناه ف الرسالة»[4]

فوفقاً لمنظومة هذه القرائن و نظراً لسائر الروایات أیضاً ‐کالآتیة‐ سیذعن الفقیه بأنّها مأثورة تماماً:

«صحيحة زرارة عن أب جعفر عليه السلام، قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل ف كل ساعة: صلاة فاتتك فمت ذكرتها أديتها، و
صلاة ركعت طواف الفريضة، و صلاة السوف، و الصلاة عل الميت، هؤلاء تصلّيهن ف الساعات كلّها»[5].

الروایة الثّالثة تجاه المواسعة

:لقد استَحضرها الشّیخ الأعظم أیضاً قائلا

نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نَادِهسبِا قة، منها ما: «ومسائل متفر المشتملة عل (ةالموثّقة نظراً للفطحی) ارو منها: رواية عم»
احمدَ بن الْحسن عن عمرِو بن سعيدٍ عن مصدِّقٍ عن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله علَيه السلام ف حدِيثٍ قَال: سالْتُه عن الرجل تَونُ
علَيه صلاةٌ ف الْحضرِ هل يقْضيها (الفوائت) و هو مسافر قَال نَعم يقْضيها بِاللَّيل علَ ارضِ (أي حینما ینزِل و بلا عجلة) فَاما

علَ الظَّهرِ[6] فَلا و يصلّ (کماً و کیفاً) كما يصلّ ف الْحضرِ.»[7]

فإنّ الظاهر ‐بقرينة المنع عن القضاء عل ظهر الراحلة (راکباً) و الأمر بفعلها كما ف الحضر (موسعاً)‐ أنّ المراد قضاء
الفريضة (لا النّافلة الفائتة و لهذا) فلو كان القضاء مضيقاً لجاز فعله عل الراحلة (راکباً) كما ف الفريضة (الحاضرة) المضيقة

لضيق وقتها أو وقت التمن منها (حیث یسوغ فیها أن یمتثلها عل الراحلة، بینما لم یأمره الإمام بالقضاء راکباً، فتَنتُج المواسعة)

:بینما الشّیخ قد قابلَها بعدّة أجوبة قائلا

و فيه أولا[8]: إنّه لا دلالة لها إلا عل عدم جواز فعل الفريضة عل الراحلة (فلا تتحدّث حول الفوریة أم المواسعة أساساً بل
تَستوجب الفریضةَ ‐سیان الأدائیة و القضائیة‐ عل الأرض فحسب).

عل الرواية (و لهذا لا تدل ض لها فن، فلا تعرن، و عدمه (النّزول) إن لم يتما وجوب النّزول عنها لأجل القضاء إن تمو أم
المواسعة حینما لم لا یتمن من النّزول)

الأرض، فلا يقضيها بالنهار ليقع عل اللّيل ليقع عل أنّه يؤخّرها (الفائتة) إل قوله: «يقضيها باللّيل» دلالةٌ عل ما كان فنعم رب
ون وجه الدلالة، ظهورها ففي (ثبلا م) بالنّهار ما هو الغالب من أنّ دأب المسافرين ‐خصوصا العرب‐ المش الراحلة عل

ترخيص تأخير القضاء إل اللّيل و عدم وجوب المبادرة إليها بالنهار (بحیث إنّ هذه الفقرة ستُدلّل عل للمواسعة تماماً)

نعم يمن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا: إنّ المبادرة إنّما يجب إذا أمن فعل القضاء مستجمعاً لجميع الشروط الاختيارية لا مطلقاً



(و لهذا لو یتیسر النّزول فلا تجب الفوریة) لأنّ التضيق إنّما جاء من دلالة الأمر عل الفور أو من ورود الدليل عل وجوب التعجيل
(حینما اکتَملت الشّروط لا مطلقاً).»[9]

---------------------
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